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التفريــق القضائــي بــن الزوجــن بســبب الإعســار عــن النفقــة )دراســة فقهيــّة مقارنــة(|   
د. حســن عثمــان أحمــد1*

مستخلص البحث:
للقاضــي ســلطة التفريــق بــن الزوجــن إذا اقتضــى الأمــر ذلــك، ســواء كان  بالقــول أو بالفعــل، أو 
تقصــره في إيفائهــا القــدر الضــروريّ مــن النفقــة الواجبــة مــن طعــام أو كســوة أو مســكن أو مهــر إن 
رفعــت الأمــر إليــه. والقاضــي يســتمدّ ســلطته هــذه مــن ولا يتــه العامــة في رفــع الظلــم. وهــذه الدراســة 
تتنــاول الحيثيــات الشــرعية المنظــور إليهــا عنــد ممارســة هــذه الســلطة وإجرائهــا في حــالات عجــز الــزوج 
عــن الإنفــاق لعســر. والهــدف مــن هــذا البحــث هــو معرفــة أحــكام التفريــق بــن الزوجــن الــذي يجريــه 
القاضــي بوجــه عــام، وتوضيــح دور القاضــي في حــلّ مشــاكل الأســر إذا رفعــت إليــه. وتوضيــح أحــكام 
الإعســار بالنفقــة، وبيــان أن الإســام لم يهمــل جانــب المــرأة وحقهــا في الطــاق، بــل أباح لهــا طلــب 

التفريــق إلى القاضــي.

والمنهــج المتبــع في إعــداد هــذا البحــث هــو المنهــج الوصفــي الاســتقرائي، وذلــك بذكــر أقــوال الفقهــاء 
والأدلــة والمناقشــات إن وجــدت، ثم الترجيــح بينهــا بــدون تعصــب لمذهــب معــن وســبب الترجيــح.

ومن أهمّ نتائجه التي تّم التوصّل إليها ما يلي:

أولًا: حرصــت الشــريعة الإســامية كلّ الحــرص علــى حمايــة الحيــاة الزوجيــة مــن التفــكك والفوضــى 
والظلــم، وهيــّأت ســبلًا عديــدة لإصــاح الزوجيــة في حالــة النشــوز، وإذا عجــزت عــن ذلــك والمصلحــة 

تقتضــي التفريــق بــن الزوجــن فــرق القاضــي بينهمــا.

ثانيــاً: أعطــت الشــريعة الإســامية للــزوج حــقّ الطــّاق بإرادتــه المنفــردة د، إلاّ أنّــا لم تغفــل حــقّ المــرأة 
فأعطتهــا حــق طلــب التفريــق مــن القاضــي.

ثالثــاً: يفــرق القاضــي بــن الزوجــن إذا وجــد تقصــرا مــن الــزوج في إيفائهــا القــدر الضــروري مــن النفقــة 
الواجبــة ســواء كان ذلــك طعامــاً أو كســوة أو مســكناً أو المهــر ورفعــت الأمــر إليــه.

ويتكــون البحــث مــن أربعــة مباحــث، يتنــاول المبحــث الأول تعريــف التفريــق، والقضــاء، والإعســار، 
والمبحــث الثــاني تعريــف النفقــة لغــة واصطلاحــاً، ومشــروعيتها، 

وفي المبحــث الثالــث يتنــاول البحــث مذاهــب الفقهــاء في حكــم التفريــق لعــدم الإنفــاق في حــال عجــز 
الــزوج الحاضــر عــن الإنفــاق علــى زوجتــه، وكذلــك حكــم التفريــق بــن الغائــب وزوجتــه لعــدم الإنفــاق. 

وأما المبحث الرابع فذكر فيه شروط التفريق لعدم الإنفاق، ووصف الفرقة بالإعسار. 

* أستاذ مشارك ونائب عميد كلّيّة الدراسات العليا بالجامعة الإسلاميّة بالصومال.
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ABSTRACT:
The judge has the power of separating between the spouses if necessary, especially if one 
of the spouses asks for separation due to a defect in the contract, or there is a harm which 
the wife cannot endure it and cannot stay with her husband as long as that harm exists 
either it is word or deed, Whether it is food, clothing, housing or dowry, and the matter 
is brought to him. The judge gets his power from his general responsibility of lifting the 
injustice over the people.

This study addresses the legitimate merits of acting the separation by the authority when 
a man failed to pay alimony (النفقــة) because of insolvency. The object of this study is to 
know generally the rules of separating spouses by the judge, and to show the role of judge 
in solving family problems when it raised to him, and displayig the rules of insolvency, and 
to declare that Islam did not neglect woman and gave her right in the divorce and allowed 
her to demand separation from the judge.

The method of this study is a descriptive and inductive method, by telling: what The 
Fuqaha,a said, evidences, and discussions if they are there, and then preferring between 
them without fanatical doctrine. 

The most important calculations of this study are the following ones:

First: Islam allowed marriage and urged everyone who is able to marry and then maintained 
the continuity of married life on the approach of Islam, and eliminated the principle of 
non-separating between men and women in the common human value, and gave women 
good rights as well as their duties.

Secondly: the Islamic law gave the husband the right to divorce by his own will, and no one 
else participates in it, except by proxy or authorization from him. However, the Islamic law 
did not ignore the right of the woman, and gave her the right to demand separation from 
the judge in cases where the marital relationship becomes a source of misery.

Third: The judge separates between the spouses if there is a shortfall in the necessary 
compulsory alimony, whether it is food or clothing or housing or dowry, and raised the 
matter to him.

This research consists of four sections.

 The first section is all about the definitions of separation, judgment, and insolvency.

In the second section the researcher clears the definition of alimony as a language and a 
terminology.

The third section the researcher dealt with doctrines of the jurists about the rule of 
separating when the husband fails to pay and spend his wife. Also the researcher talked 
about the rule of separating between the absent husband and his wife on the same 
problem (alimony). 

The forth section mentioned the conditions of separating for non-spending, and described 
the separating as insolvency.
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مقدمة
إنّ الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا. 
مــن يهــده الله فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلَا الله وحــده لا شــريك 

لــه وأشــهد أنّ محمــداً عبــده ورســوله. وبعــد:

لقد حث الإســام على الزواج واهتم بهذا الرابط المقدس فلم يترك صغيرة ولا كبيرة بشــأنه إلَا وضع 
لهــا نظامــاً ثابتــاً يصلــح لــكل مصــر وعصر.

فالزواج عقد بين الرجل والمرأة يتم بالتقاء إرادتهما ويلتزم بموجبه كل طرف بحقوق للطرف الآخر، 
رغبة في دوام الألفة والمعاشرة الحسنة، وأملًا في التناسل والتوالد لبقاء النوع الإنساني كما يريده 
الله سبحانه وتعالى:حمىٱبنبىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثى
ثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليماممنرنزنم

�نننىحمي1( 
 لقد وضع الإسلام القواعد العريضة والثابتة للزواج واستمراريته، وأحاطه بكل عناية، فلم يترك 
جانباً في الحياة الزوجية إلَا وتعرض له، ووضع له الحلول الصحيحة، وغايته في كل هذا هي 

القضاء على كل خلاف قد يقع بين الزوجين ويهدد حياتهما بالانهيار، ولأنّ عقد الزّواج يمكن أن 
ينتهي لسبب من الأسباب كعدم قدرة الزوج على إنفاق زوجته، يقال في هذه الحالة: إن الفرقة 

وقعت بين الزوجين بسبب الإعسار.

ومــن هنــا جــاءت أهميّــة هــذا البحــث في أنـّـه يســهم في حســم الحــقّ والواجــب بــن الزوجــن، ومــا ينبغــي 
ا لبــاب مــن أبــواب الخلافــات الــي تهــدد حيــاة الزوجــن وتخلــق بينهمــا هــوَة يصعــب ردمهــا  اتباعــه ســدًّ
وتــؤدي بالتــالي إلى أبغــض الحــال، ويبــنّ الــدور المنــوط بالقضــاء لحســم النــزاع إذا صعــب اســتمرار 
الحيــاة بــن الزوجــن، وازدادت شــقة الخــاف بينهمــا وانعــدم التفاهــم، وتأججــت نار البغضــاء، حــى 

يصــل الأمــر إلى درجــة يســتحيل معهــا أن تعــود الميــاه إلى مجاريهــا.

1 ( سورة الروم  الآيتين 20 - 21
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سبب اختيار الموضوع: 

إن التفريــق بــن الزوجــن موضــوع حيــوي يمــس واقــع الأســرة الــي هــي اللبنــة الأولى لبنــاء المجتمــع .11
الإســاميّ، وقــد اهتــم الفقهــاء قديمــاً بموضــوع التفريــق، ولا يخلــو كتــاب فقهــي مــن حديــث 
عــن التفريــق بــن الزوجــن إلًا أنــّه يحتــاج إلى بحــث يتواكــب مــع طبيعــة العصــر وظروفــه الجديــدة 

بأســلوب عصــري.
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن غيــاب المؤسســات القضائيــة في فــرة الحــروب الأهليــة في الصومــال، .22

وظروف هجرة كثير من المواطنين ونزوحهم عن مواطنهم، والتي أدّت إلى حالات كثيرة من تفرق 
الأزواج وزوجاتهــم داخــل البــاد وخارجهــا، حيــث أصبــح التفريــق شــيئاً لا ضابــط لــه، لــذا كان مــن 

المناســب في هــذه الأوضــاع إيضــاح القيــود والضوابــط المحيطــة بالتفريــق بــن الزوجــن وتحديدهــا. 
الرغبــة في بيــان أن الإســام لم يهمــل جانــب المــرأة وحقهــا في الطــاق، بــل أباح لهــا طلــب  .33

التفريــق إذا لــزم ذلــك علــى أن تدفــع لزوجهــا مــا يتفقــان عليــه مــن عــوض، وفي هــذا رد علــى 
دعــاوى أعــداء الإســام وأذنابهــم بأن الإســام ظلــم المــرأة ولم يعطهــا حقّهــا.

 ضرورة إبراز أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان؛ حيث لم تترك مجالًا لاستمرار.44
 الخلافات الزوجية.

مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث في السؤال الآتي:

إن الفقهاء اختلفوا في حكم التفريق بين الزوجين في حال إعسار الزوج عن نفقة زوجته.

ومــا إذا كان يجــوز للمــرأة طلــب التفريــق بينهــا وبــن زوجهــا بســبب هــذا الإعســار؟ وإذا قيــل: إنــه يجــوز 
لها طلب التفريق بســبب هذا الإعســار فمن له ســلطة التفريق في حال غياب المؤسســات القضائية؟

أهداف البحث:
يهدف البحث إلى معرفة أحكام التفريق بين الزوجين الّذي يجريه القاضي بوجه عام. .11
توضيح دور القاضي في حلّ مشاكل الأسر إذا حصلت. .22
الإعســار  .33 معايــر  وتحديــد  وجــوده،  مــع  أو  الــزوج  بغيــاب  بالنفقــة  الإعســار  أحــكام   توضيــح 

وضوابطه في حالة المجتمع المسلم.
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منهج البحث:
يتبــع البحــث المنهــج الوصفــي الاســتقرائي، وذلــك بذكــر أقــوال الفقهــاء وأدلتّهــم ومناقشــاتهم، ثم 
الترجيــح بــن أقوالهــم بــدون تعصــب لمذهــب معــنّ مــع الدعــم بأســباب الترجيــح، وذلــك كالآتي.

جمع شتات هذا الموضوع والتعمق في عرض الآراء فيه وخاصة المذاهب الأربعة والظاهريةّ..11
الاســتفادة مــن كلّ مــا كتــب حــول هــذا الموضــوع في كتــب الــراث القديمــة، وفي الكتــب الحديثــة .22

والبحــوث العلميــة الــي تعــالج الموضــوع في أطــر عصريـّـة حديثــة.
ذكــر أدلــّة كلّ مذهــب مــن مصــادره الأصيلــة مــا توفــّر الدليــل في مصــادره، وإلاّ تّم إيــراد الدليــل .33

مــن أيّ مصــدر آخــر، شــريطة ذكــر مرجــع الباحــث في هــذا الاســتدلال. 
مناقشــة الأدلـّـة في بعــض المســائل بمــا ورد عليهــا مــن اعتراضــات مــع الإشــارة إلى المرجــع في .44

هــذه الاعتراضــات. 
العلــم بعــد المناقشــات دون تعصــب لمذهــب معــن .55 أقــوال أهــل  ذكــر مــا يظهــر رجوحــه مــن 

وجــه للباحــث  يظهــر  لم  إذا  الراجــح  ذكــر  يتــم  لا  وقــد  وجــد،  إن  الترجيــح  أدلــة  ذكــر   مــع 
الحق من القولين. 

تخريج الأحاديث الواردة في الدراسة كأدلة في الموضوع من كتب الحديث. .66
عزو الآثار الواردة في الدراسة إلى مصادرها. .77
ذكر سور وأرقام الآيات القرآنيّة..88

تعريف الفرقة، والقضاء، والإعسار
في هــذا المبحــث يتــمّ تحديــد المفاهيــم الأساســيّة الــي تقــوم عليهــا هــذه الدراســة مــن الناحيتــن اللغويـّـة 
والاصطلاحيــّة. فمــن الناحيــة اللغويـّـة يتــمّ تحديــد المعــى الوضعــي الأصلــي لهــذه المفاهيــم والــذي اســتمدّ 
منــه الاســتخدام الاصطلاحــي الــذي لا ينفــك ولا يبعــد عنــه بطبيعــة الحــال. وتتلخــص هــذه المفاهيــم 

في ثلاثــة ألفــاظ هــي: الفرقــة والقضــاء والإعســار. 
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أولًا: تعريف الفرقة لغة واصطلاحاً:
الفرقة لغة: من الفَرْقِ، وهو خلاف الجمع 1(.

يقال فرّق بين الشيئين. فـرَْقاً، وفـرُْقاناً، إذا فصل وميز أحدهما عن الآخر2(.
والتفريق والفُرْقَةُ: "مصدر الافتراق" 3( فهي اسم من فارقـُتــهُ مُفارقةً وفِراقاً.

وفارق الشيء مُفارقة وفِراقاً: باينه، وفارق فلان امرأته مفارقة وفِراقاً باينها" 4(.
والفُرْقاَن: القرآن، وكل ما فـرُّق به بين الحق والباطل فهو فرُقان" 5(.

 ٹٱٹٱحمىٱتزتمتنتىتيثرثزثمثنحمي 6(

ومــن خــال تعــدد بعــض المعــاني اللغويــة للفرقــة يتضــح أنهــا تشــرك في مدلــول المباينــة والفصــل والتباعــد 
الــذي هــو نقيــض الجمــع والضــم والتقــارب

أما تعريفها اصطلاحاً: هي انحلال رابطة الزواج وانقطاع العلاقة بين الزوجين بسبب من الأسباب 7(.
فالأصــل في النــكاح بعــد انعقــاده بقــاء عقــد الزوجيــة والعصمــة، حــى توجــد الفُرقــة بســبب مــن 
الأســباب الشــرعية الــي جعلهــا الشــارع ســبباً لــزوال النــكاح، وكلهــا موافقــة للحكمــة والمصلحــة، وإزالــة 

الضــرر، كمــا هــو ظاهــر للمتأمــل.
فالفرقة بين الزوجين تــطُلق على الأثر المترتب على حصولها وهو حل عقدة النكاح وقطع ما بين الزوجين 
مــن علائــق، كمــا تُطلــق علــى الســبب المشــروع الموصــل إلى ذلــك، كتطليــق الــزوج زوجتــه وحكــم القاضــي 

بفســخ الزوجين، وطروء ما يقتضي انفســاخه 8(.

1 ( ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري، المطبعة الأميرية ببولاق مصر لسان العرب جـ174/12 وما بعدها.
2 ( جمــع مــن العلمــاء المعجــم الوســيط، ط المكتبــة الإســامية اســطنبول تركيــا جـــ685/2، محمــد بــن أبي بكــر الــرازي ومختــار الصحــاح، 

ص 525 دار الحديــث القاهــرة
3 ( ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري  لسان اللسان، تهذيب لسان العرب ، جـ312/2-313، دار الكتب العلمية.

4 ( جمــع مــن العلمــاء المعجــم الوســيط، جـــ685/2، ابــن منظــور محمــد بــن مكــرم الأنصــاري  لســان اللســان، تهذيــب لســان العــرب ، 
جـ313-312/2  
5 ( المراجع  السابقة

6 ( سورة الأنبياء من الآية 48.
7 ( وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته جـ6863/9. الطبعة الرابعة، دار الفكر المعاصر سنة 1422هـ ـ 2002م

8 ( علي حسب الله. الفرقة بين الزوجين، وما يتعلق بها من عدة ونسب، دار الفكر العربي. ص3
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ثانياً: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً

القضاء في اللغة له مَعانٍ مُتعدِّدة؛ منها:
أ الفَصْــل والُحكــم، يقــال: قَضــى يقضــي قضــاء، فهــو قــاضٍ إذا حَكَــم، وفي صُلْــح الحديبيــة "هــذا 	.

مــا قاضَــى عليــه محمــدٌ" 1(
القضاء بمعنى الخلَْق ؛ كقوله تعالى:ٱحمىٱلخلملىحمي2(	.ب
 القضــاء بمعــى العمــل أو الصُّنــع والتقديــر؛ كقولــه تعــالى:حمىٱخمسجسحسخسمحمي 3( أي: اعمــل مــا 	.ج

أنــت عامــل أو صانــع 4(
  القضاء، بمعنى الأداء والفَراغ؛ كقوله تعالى:ٱحمىٱنىنيىٰيريزحمي 5(	.د

 أي: أدَّيتمُوها، وفرغتُم منها .

القضاء في اصطلاح الفقهاء:

عــرَّف الفقهــاء القضــاء بتعريفــاتٍ مُتلفــة في ألفاظهــا، وإن كانــت مُتَّفِقــة في معناهــا مــن حيــث 
جملتِهــا، ويُكــن إجمــال هــذه التعريفــات حســبما وردتْ في كُتـُـب المذاهــب علــى النحــو التــالي:

علــى.11 شــرعي  حُكْــم  عــن  "الإخبــار  بأنّـَـه:  بعضهــم  عرَّفــه  الحنفيــة:  عنــد  القضــاء   تعريــف 
سبيل الإلزام" 6(.

تعريــف القضــاء عنــد المالكيــة: عرَّفــه بعضهــم بأنَّــه: "الدخــول بــن الخالــِق والخلَْــق ليــُؤدِّي فيهــم .22
أوامــره وأحكامــه" 7(. 

الإلــزام.33 لــه  مــن  "إلــزام  بأنــه:  الشــافعية  بعــض  عرفــه  الشــافعية:  عنــد  القضــاء  تعريــف    
بُحكْم الشَّرعْ" 8(.

1 ( محمد بن مكرم "بن منظور لسان العرب جـ3، 116-115- 
2 ( سورة فصلت من الآية12

3 ( سورة طه من الآية 72
4 ( محمد بن مكرم"بن منظور "لسان العرب"ج3 115-116 مادة "قضى" 

5 ( سورة البقرة من الآية 200 
6 ( عــاء الديــن أبي بكــر الكاســاني , بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع 2/7 حققــه وخــرج أحاديثــه /محمــد عــدنان ياســن، 

الثالثــة ســنة 1421هـــ 2000م             ،الطبعــة  العلميــة  دارالكتــب 
7 ( "أبي عبــدالله محمــد بــن فرحــون  تبصــرة الحــكام" في أصــول الأقضيــة ومناهــج الأحــكام، 12/1. دار الكتــب العلميــة بــروت 

الطبعــة الأولى  1416هـــ ـ 1995م
8 ( الشــيخ شمــس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب الشــربيني  مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج 372/4 ،دراســة وتحقيــق 

وتعليــق الشــيخ علــي محمــد معــوض ، والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة بــروت ســنة 1421هـــ2000م                   
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الشــرعي.44 بالُحكــم  "الإلــزام  بأنّـَـه:  بعضهــم  عرَّفــه  الحنابلــة:  عنــد  القضــاء   تعريــف 
وفصْل الخصومات"1(

وهذه التعريفات للقضاء على تنوُّعها يتَّضِح منها الفارق بين القضاء وغيره من الأنظمة، فهو يَتلف عن 
 ولاية المظالم والِحسبة؛ حيث لا يَشتِرط فيها سبْق الخصومة القضائية، بينما القضاء يَشتِرط فيه سبْق الخصومة

فيما يتعلَّق بحقوق العباد.

ــا لا تلُــزمِ المســتفتي علــى خــاف القضــاء الــذي يلُــزمِ أطــراف  كمــا أنّـَـه يختلــف عــن الفتــوى؛ لأنَّ
فيمــا  تتَّفــق  الأنظمــة  جميــع  وإنْ كانــت  النـِّـزاع،  مَــل  في  القاضــي  عــن  الصــادر  الدعــوى بالحكــم 
علــى وتطبيقــه  أمامهــا  المعروضــة  المســألة  في  حُكــم الله  معرفــة  في  الاجتهــاد  وجــوب  علــى   بينهــا 

الواقعة المعروضة.

ثالثاً: تعريف الإعسار لغةّ واصطلاحاً: 

تعريف الإعسار لغة :)عَسُر( الأمر عُسْراً مثل قـرَُب قـرُْباً وعَسارةً بالفتح فهو عسير، أي صعب شديد، 
ومنه قيل للفقر عُسر.2(

و )عسر( الغريم يعسٌره ويعسِره عسراً وعٌسراً طلب منه الدَّيْن على عسرةٍ 3(.

 ومن خلال ما ورد في المعاجم لتعريف العسر يتّضح أنهّ ضدّ اليسر، وأنهّ بمعنى العسير، وهو الصعب الشديد،
ولذا قيل للفقر عسر.

ويلحــظ أن هنالــك ألفاظــاً ذات صلــة بكلمــة )عســر( منهــا الفلــس والمفلــس والغــريم والــذي هــو المديــن 
وصاحــب الديــن أيضــاً وهــو الخصــم مأخــوذ مــن ذلــك؛ لأنــه يصــر بإلحاحــه علــى خصمــه ملازمــاً، 

الجمــع غرمــاء مثــل كرمــاء.

1 ( الإمــام العلامــة المنصــور بــن يونــس البهــوتي، كشــاف القنــاع تحقيــق/ إبراهيــم أحمــد عبــد الحميــد285/6 ، مكتبــة نــزار مصطفــى 
البــاز ، مكــة المكرمــة                                           

2 ( أحمد بن محمد بن علي الفيومي  المصباح المنير 169- 170، المكتبة العلمية -بيروت
3 ( المرجع السابق ص170
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الإعسار اصطلاحاً: 

تناول الفقهاء الإعسار بالتعريف، وقد انصبت التعريفات على أن المعسر من لا فلوس له. ولتباين 
ذلــك أورد مــا جــاء فيــه ضمنــاً في تعريــف الإفــاس لتنــاول الفقهــاء مســألة الإعســار في تصانيفهــم 
ومؤلفاتهــم في أبــواب الحجــر والفلــس. ولبيــان أن لفــظ الفلــس مــن الألفــاظ ذات الصلــة بلفــظ عســر.

نقــل ابــن شــهاب عــن الإمــام مالــك قولــه: الفلــس شــرعاً )مــن قصــر مــا بيــده عمــا عليــه مــن الديــون( 
فيقــال أفلــس الرجــل كأنــه صــار إلى حــال ليــس لــه فلــوس ، كمــا يقــال لــه أقهــر إذا صــار إلى حــال 

يقهــر عليــه … والجمــع مفاليــس ، وحقيقــة الانتقــال مــن حالــة اليســر إلى العســر1(.

وقــال ابــن رشــد )الإفــاس في الشــرع يطلــق علــى معنيــن: أحدهمــا أن يســتغرق الديــن مــال المديــن فــا 
يكــون مالــه وفــاء بديونــه، ثانيهمــا: أن لا يكــون لــه مــال معلــوم أصــاً(2(.

وبالنظــر إلى التعاريــف الــواردة أعــاه نتبــن أن العســر مــازم لحالــة الإفــاس ومتعلــق بلفــظ الفلــس ، 
فقــد ذكــره الفقهــاء ضمــن مصطلــح الفلــس لتبيــان معــى الإعســار ، وهــو لا يخــرج عــن حــال الفقــر؛ 
وبالتــالي نقــول : ) الإعســار هــو أن لا يجــد في ملكــه مــا يؤديــه بعينــه ، ولا يكــون لــه مــال لــو باعــه 

لأمكنــه أداء الديــن مــن ثمنــه ( 3(.

المبحث الثاني : تعريف النفقة لغة واصطلاحاً، ودليل مشروعيتها
أولًا:  تعريف النفقة لغة واصطلاحاً :

النفقة لغة: اسم من الإنفاق وهوالإخراج 4(.
ونفق المبيع نفَاقاً، أي راج، ونفق الرجل والدابةّ نفوقاً: أي ماتا 5(.

وقيــل :النفقــة: مــا يبذلــه المــرء تبرعــاً، أو علــى أهلــه، أو في ســبيل الله، والجمــع: نفقــات، وأنفــق فــان: 
افتقــر وذهــب مالــه 6( واســتنفق الشــيء: أنفقــه ، يقــال :اســتنفق المــال علــى عيالــه. 

والإنفاق: بذل المال ونحوه في وجه من وجوه الخير7(.
1 ( محمــد بــن الباقــي الزرقــاني  شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام مالــك ج3 : 30–الطبعــة الأولى، مكتبــة الثقافــة الدينيــة – القاهــرة.  

1424هـــ - 2003م – 
2 ( محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي  بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج310/2. دار الكتب العلمية -بيروت

3 ( أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي القوانين الفقهية،  دار المعرفة،)د.ت( ص 208
4 ( محمــد بــن أبي بكــر الــرازي مختــار الصحــاح مــادة " ن ف ق" 360، دار الحديــث / القاهــرة الدكتور/محمــد عبــد الرحمــن عبــد المنعــم 

معجــم المصطلحــات والألفــاظ  الفقهيــة 432/3 دار الفضيلــة/ القاهــرة 
5 ( مجدد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ا لقاموس المحيط  833/ الطبعة الثانية 1987م مؤسسة الرسالة

6 ( جمع من العلماء   المعجم الوسيط 942/2 المكتبة الإسلامية إسطنبول تركيا
7 ( الدكتور محمد  عبد الرحمن معجم المصطلحات 432/3 ا
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ٹٱٹٱحمىٱتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسح 
سخسمصحصخصمضجحمي 1(.

 ٹٱٹٱحمىٱخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمطح 

ظمعجعمغجغمفجفحفخفمقححمي 2(. 

والنفقة في الاصطلاح الشرعي :"ما به قوام معتاد لمال الآدمي دون سرف "3(.

وقيــل: مــا تحتــاج إليــه مــن طعــام وكســوة ومســكن وأثاث وخدمــة وكل مــا يلــزم بالمعــروف) (. وهــذا 
التعريــف الأخــر هــو الأولى بالأخــذ لأنــه جامــع مانــع.

ثانياً : مشروعيّة النفقة 
اتفــق الفقهــاء علــى أن نفقــة الزوجــة واجبــة علــى زوجهــا، جــزاء احتباســه إياهــا، وعمــاً بالأدلــة الــواردة 

في ذلــك ومنهــا:

أولًا: الكتاب :
ثى  ثمثن  ثز    ٹٱٹٱحمىٱئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتىتيثر 

فيقىقيكاكلحمي 4( ثيفى 

ووجــه الدلالــة مــن الآيــة: أن الله أمــر الأزواج بالإنفــاق علــى الزوجــات، والأمــر يقتضــي الوجــوب مــا لم 
يصرفــه صــارف، ولم يوجــد هنــا مــا يصرفــه، ولأن الأمــر يقتضــي ذلــك، فــإن دفــع الحاجــات والضــرورات 

واجــب، ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب.5(
ٹٱٹٱحمىٱثمجحجمحجحمخجخمحمي 6(

ووجه الدلالة من الآية: قال ابن كثير: "أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكســوتهن بالمعروف، 
أي: بمــا جــرت بــه عــادة أمثالهــن في بلدهــن مــن غــر إســراف ولا إقتــار، بحســب قدرتــه في يســاره 

وتوســطه وإقتــاره 7(.

1 ( سورة التوبة من الآية 121
2 ( سورة التوبة 54

3 ( محمد عبد الرحمن معجم المصطلحات 43/3 
4 ( سورة الطلاق من الآية 7

5 ( أبي عبــدالله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطــي  الجامــع لأحــكام القــرآن  ،400/9 راجعــه الدكتــور/ محمــد إبراهيــم الحفنــاوى، خــرج 
أحاديثه الدكتور / محمود عثمان ، دار الحديث ، القاهرة 1423هـ  2002م         

6 ( سورة البقرة من الآية 233
7 ( أبي الفداء إسماعيل بن كثير  تفسير القرآن العظيم ، 266/1  الطبعة الأولى دار المعرفة بيروت سنة 1402هـ ـ 1982م



زوجين بسبب الإعسار عنلا ينب قضائيليق ارفتلا   د. حسن عثمان أحمد )دراسة فقهيّة مقارنة(| النفقة 

مجلة الجماعة الاسلاةيم - لاصوامل لاعدد الأول- 1439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجماعة الاسلاةيم - لاصوامل 51لاعدد الأول- 1439هـ / ٢٠١٨م 50

وٹٱٹحمىٱلخلملىليمجمححمي1( أي علــى قــدر مــا وجــده أحدكــم مــن الســعة والمقــدرة  
والأمــر بالإســكان أمــر بالإنفــاق، لأنهــا لا تصــل إلى النفقــة إلا بالخــروج والاكتســاب ، وفي قــراءة ابــن 

ــن وُجْدكُِمْ"وهــو نــص في الموضــوع 2( مســعود:" أَسْــكِنُوهُنَّ مِــنْ حَيْــثُ سَــكَنتُم وأنفقــوا عليهــن مِّ
وقوله تعالى:ٱحمىٱمخمممىمينجحمي 3( أي لا تضارُوهن في الإنفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة .11

فيخرجن، أولا تضاروهن في المسكن فتدخلوا عليهن من غيراستئذان فتضيقوا عليهن المسكن فيخرجن4(

ثانياً: السنة :
عن جابر بن عبد الله –رضي الله عنه- أن رســول الله -صلى الله عليه وســلم- خطب الناس فقال:" .22

اتقــوا الله في النســاء فإنهــن عــوان عندكــم ،أخذتموهــن بأمــان الله واســتحللتم فروجهــن بكلمــة الله ،ولهــن 
عليكــم رزقهــن وكســوتهن بالمعــروف"5( .

وفي هذا الحديث دليل على وجوب النفقة على الزوج لزوجته .
وعــن عائشــة –رضــي الله عنها-قالــت: "دخلــت هنــد بنــت عتبــة امــرأة أبي ســفيان علــى رســول .33

الله-صلــى الله عليــه وســلم- فقالــت: يا رســول الله، إن أبا ســفيان رجــل شــحيح ولا يعطيــي مــن 
النفقــة مــا يكفيــي ويكفــي بــي إلا مــا أخــذت مــن مالــه بغــر علمــه، فهــل علــيَّ  في ذلــك مــن 
جنــاح ؟ فقــال: خــذي مــن مالــه بالمعــروف مــا يكفيــك ويكفــي بنيــك" 6(  ففــي هــذا الحديــث أمــر 
رســول الله-صلــى الله عليــه وســلم-هنداً أن تأخــذ مــن مــال زوجهــا بغــر إذنــه قــدر كفايتهــا ، فلــو 

لم تكــن نفقتهــا واجبــة عليــه لمــا أمرهــا بالأخــذ مــن مالــه بغــر علمــه.
وروي أن رجــاً جــاء إلى رســول الله-صلــى الله عليــه وســلم-فقال: مــا حــق المــرأة علــى الــزوج .44

؟فقال-صلــى الله عليــه وســلم"يطعمها إذا طعــم ، ويكســوها إذا كســى، وأن لا يهجرهــا إلا في 
البيــت، ولا يضربهــا ولا يقبــح" 7(

1 ( سورة الطلاق من الآية 6
2 ( عــاء الديــن أبي بكــر الكاســاني بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع, 417/3 حققــه وخــرج أحاديثــه /محمــد عــدنان ياســن، 

دارالكتــب العلميــة ،الطبعــة الثالثــة ســنة 1421هـــ 2000م
3 ( سورة الطلاق من الآية 6

4 ( المرجع السابق
5 ( الإمــام مســلم القشــري صحيــح مســلم بشــرح النــووى للإمــام يحــى ابــن شــرف النــووي كتــاب الحــج –باب حجــة النبي-صلــى الله 

عليــه وســلم-165/8-168، تحقييــق رضــوان جامــع رضــوان ، الطبعــة الأولى، المكتــب  الثقــافي الأزهــر، القاهــرة 2001م.
6 ( محمد بن اسماعيل البخاري صحيح البخاري مع فتح الباري 486/9, ومسلم 129/4,

7 ( أخرجــه أحمــد في المســند 446/4، وأبــو داود في ســننه كتــاب النــكاح  180/6برقم2128،وابــن ماجــة في ســننه كتــاب النــكاح 
باب حــق المــرأة علــى الــزوج 590/1 برقــم1850  
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ثالثاً الإجماع :

أجمــع علمــاء الشــريعة الإســامية مــن عهــد رســول الله-صلــى الله عليــه وســلم- إلى وقتنــا الحاضــر علــى 
أن نفقــة الزوجــة واجبــة علــى زوجهــا ولم ينكــر ذلــك أحــد. 

 وفي الإقناع في مسائل الإجماع: "وأجمع أهل العلم على وجوب النفقات للزوجات على الأزواج إذا
كانوا بالغين إلا الناشز الممتنعة"1(.

وفي البدائع :"وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على هذا2(

وقال الدكتور أحمد علي ريان: "وقد أجمع علماء المسلمين على ذلك" 3(.

وفي كتــاب الفقــه علــى المذاهــب الأربعة:"وقــد أجمــع العلمــاء علــى وجــوب النفقــة لهــؤلاء ، وكمــا أن 
الزوجيــة ســبب في وجــوب النفقــة علــى الــزوج فكذلــك الفرقــة قــد تكــون ســبباً في وجــوب النفقــة 

كالمطلقــة رجعيــاً ونحوهــا" 4(

وقــال الدكتــور محمــود بــال مهــران: " أمــا الإجمــاع : فقــد أجمعــت الأمــة في جميــع العصــور والأزمنــة 
علــى وجــوب نفقــة الزوجــة علــى زوجهــا ولم يخالــف في ذلــك أحــد" 5( رابعــاً: القيــاس : إن مــن القواعــد 
المقــررة في الشــريعة الإســامية أن مــن حبــس لحــق غــره فنفقتــه واجبــة علــى مــن حبــس لمصلحتــه ، 
وذلــك كالمفــي والقاضــي والــوالي والمعلــم وغيرهــم ممــن يعملــون في خدمــة الدولــة ومرافقهــا  والقيــام 
علــى مصــالح أفــراد الأمــة ورعايتهــا فــإن نفقتهــم واجبــة في بيــت المــال ، وكذلــك الزوجــة فقــد حبســت 
نفســها علــى زوجهــا والقيــام علــى رعايــة بيتــه وأولاده، فكانــت نفقتهــا حقــاً لهــا وواجبــاً علــى زوجهــا 

مقابــل الاحتبــاس لمصلحتــه 6(

1 ( الإمــام الحافــظ أبي الحســن بــن القطــان  الإقنــاع في مســائل الإجمــاع 55/2 تحقيــق حســن بــن فــوزي  الطبعــة الأولى، الفــاروق 
1424هـــ2002م للحديثــة، 

2 ( علاء الدين أبي بكر الكاساني  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, 417/3 
3 ( د/ ريان فقه الأسرة 181 

4 ( عبدالرحمن الجزائري  الفقه على المذاهب الأربعة 412/4 الطبعة الأولى سنة 2001م.مؤسسة المختار القاهرة 
5 ( د/ محمــود بــال مهــران  أحــكام الأســرة في الفقــه الإســامي مــع مــا  أخــذ ه القانــون  ومــا يجــري عليــه عمــل  القضــاء في مصــر 

405 الطبعــة الأولى، دار الثقافــة العربيــة  بجامعــة القاهــرة  1421هـــ 2000م  
6 ( د/ محمود بلال مهران  أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي مع ما  أخذ ه القانون  وما يجري عليه عمل  القضاء في مصر 405 
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مذاهب الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق .

اتفــق أهــل العلــم علــى وجــوب النفقــة للزوجــة علــى زوجهــا بالعقــد الصحيــح مــا لم تمتنــع مــن التمكــن, 
فــإذا لم يقــم الــزوج بهــا أو أعســر بالنفقــة علــى زوجتــه ولم تصــر الزوجــة علــى ذلــك فرفعــت أمرهــا إلى 
القاضــي طالبــة التفريــق لإعســاره ، وثبــت عجــزه بالبيَّنــة الشــرعية وطلبــت الزوجــة بالتفريــق ،فهــل يفــرق 

القاضــي بــن الزوجــن لهــذا العــذر؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول :ذهب الحنفية 1( والظاهرية 2( والشــافعية إلى قول، 3( والحنابلة في رواية4(  إلى عدم جواز 
التفريــق لعــدم الإنفــاق ولكــن الزوجــة لهــا المطالبــة بالنفقــة وجــره علــى ذلــك مــا أمكــن ،وتؤمــر الزوجــة 

بالاســتدانة وبــه قــال عطــاء والزهــري والحســن البصــري وســفيان الثــوري وغيرهــم.

جاء في الهداية:" ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما، ويقال لها استديني عليه" 5(

وفي تحفــة الفقهاء:"ولــو طلبــت الفرقــة لعجــز الــزوج عــن الإنفــاق عليهــا فــإن القاضــي لا يفــرق بينهمــا ، 
وليــس لهــا حــق الفســخ" 6(.

وذكــر عبــد الــرزاق عــن ابــن جريــج قــال: "ســألت عطــاء عمــن لا يجــد مــا يصلــح امرأتــه مــن النفقــة 
قــال: ليــس لهــا إلا مــا وجــدت، ليــس لهــا أن يطلقهــا" 7(.

1 ( عــا الديــن الكاســاني البدائــع331/2، محمــد آمــن بــن عمــر ابــن عابديــن  وحاشــية رد المحتــار علــى الدرالمختــار / 590/3 ط دار 
إحيــاء الــراث 1407هـــ ـ1987م

2 ( أبي محمد بن أحمد بن حزم المحلى. 259/9-260 الناشر مكتبة الجمهوريه  العربية القاهرة سنة 1390هـ ـ 1970م
3 ( يحيى بن شرف النووي روضةالطالبين وعمدة المفتين 480/6  ط المكتب الإسلامي

4 ( أبي الحســن المــرداوي  الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن خــاف علــى مذهــب الإمــام أحمــد ابــن حنبــل ،384/9 /تحقيــق محمــد 
حامــد الفقــي، دار الســنة المحمديــة ســنة 1376هـــ 1975م

5 ( أبي الحســن المــرداوي  الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن خــاف علــى مذهــب الإمــام أحمــد ابــن حنبــل ،384/9 /تحقيــق محمــد 
حامــد الفقــي، دار الســنة المحمديــة ســنة 1376هـــ 1975م

6 ( عــاء الديــن الســمرقندي تحفــة الفقهــاء 240/2 تحقيــق / الدكتــور/ محمــد زكــى عبــد الــر الطبعــة الأولى، مطبعــة جامعــة دمشــق، 
1377هـــ ـ 1985م 

7 ( محمــد بــن أبي بكــر بــن قيــم الجوزيــة  زاد المعــاد في هــدى خــر العبــاد 234/3. الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة 1405هـــ ـ 
1985م.
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وذكــر عبــد الــرزاق عــن معمــر قــال: " ســألت الزهــري عــن رجــل لا يجــد مــا ينفــق علــى امرأتــه أيفــرق 
بينهمــا؟ قــال :تســتأنى بــه- أي تنتظــر بــه- ولا يفــرق بينهمــا وتــا قولــه تعــالى :ٱحمىٱتىتيثرثز 

حمي1( كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

ويرى الظاهرية :أنهّ إن عجز الزوج عن نفقة نفســه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترجع عليه بشــيء 
مــن ذلــك إن أيســر إلا إذا كان للحــر ولــد أو والــد فنفقتــه علــى ولــده أو والــده ، إلا أن يكــونا فقيريــن.

 وفي المحلــى : "فــإن عجــز الــزوج عــن نفقــة نفســه وامرأتــه غنيــة كلفــت النفقــة عليــه ،ولا ترجــع 
عليــه بشــيء مــن ذلــك إن أيســر إلا أن يكــون عبــداً فنفقتــه علــى ســيده لا علــى امرأتــه، وكذلــك 

فنفقتــه علــى ولــده أو والــده إلا أن يكــونا فقيريــن ، وبرهــان ذلــك   للحــر ولــد أو والــد   إن كان 

ٹٱحمىٱثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضم قولــه  

طحظمعجعمغجغمفجفحفخحمي2( والزوجــة وارثــة فعليهــا نفقتــه بنــص القــرآن" 3(.

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
ثي.11 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ئي ئى ئن ئم ئز ٱ قولــهٹٱحمى

فىفيقىقيكاكلحمي 4( ووجــه الدلالــة :دلــت الآيــة علــى أن الــزوج غــر مكلــف بالإنفــاق 
علــى زوجتــه حــال عســرته ، وإذا لم يكــن مكلفــاً فــا يعــد آثمــاً بــرك الإنفــاق علــى زوجتــه لعســرته 

وعلــى ذلــك فــا يكــون الإعســار ســبباً للتفريــق بــن الزوجــن 5(.
وقــال الإمــام الجصــاص في تفســر هــذه الآيــة : "إذا لم يقــدر الــزوج علــى النفقــة لم يكلفــه الله تعــالى 
الإنفــاق في هــذه الحــال، وإذا لم يُكلــف الإنفــاق في هــذه الحــال لم يجــز التفريــق بينــه وبــن زوجتــه لعجــزه 
عــن نفقتهــا ، وفي ذلــك دليــل علــى بطــان قــول مــن فــرَّق بــن العاجــز عــن نفقــة زوجتــه وبينهــا، فــإن 
قيــل: قــد أتاه الله تعــالى الطــاق، فعليــه أن يطلــق. قيــل لــه: قــد بـُـنِّ بالآيــة الكريمــة أنــه لم يُكلفــه النفقــة 

في هذه الحال، فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجلها، لأن فيه إيجاب التفريق بشــيء لم يجب.
 وأيضــاً فــإن الله تعــالى أخــر أنــه لم يكلفــه مــن الإنفــاق إلا مــا آتاه، والطــاق ليــس مــن الإنفــاق

1 ( سورة الطلاق من الآية 7
2 ( سورة البقرة من الآية 233
3 ( سورة البقرة من الآية 233

4 ( سورة الطلاق 7
5 ( أحمد بن علي بن أبوبكر الجصاص  أحكام القرآن  463/3-464 ، دار الكتاب العربي ، بيروت سنة 1335هـ
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فلــم يدخــل في اللفــظ، وأيضــاً إنمــا أراد أنــه لا يكلفــه مــا لا يطيــق ولم يــرد أنــه يكلفــه كل مــا يطيــق ، 
لأن ذلــك مفهــوم مــن خطــاب الآيــة .

وقوله تعالى: حمىثيفىفيقىقيكاكلحمي يدل على أنه لا يفرق بينهما من أجل عجزه عن النفقة، 
لأن العسر يرجى له اليسر" 1(

22 . )2 حمي كج قم قح فم فخ  فح  فج غم غج عم عج ظم  طح ضم  ضخ حمى وقوله ٹ 
ووجــه الدلالــة مــن الآيــة: العمــوم المســتفاد مــن النــص علــى إنظــار المعســر، فهــو يشــمل الأزواج 
كمــا يشــمل ســائر الغرمــاء، ولا مخصــص لــأزواج مــن هــذا العمــوم، والمــرأة إذا أجّلــت مطالبــة 
زوجهــا بنفقتهــا بســبب إعســاره لم يكــن لهــا أن تطالــب بالتفريــق ، فكذلــك إذا اســتحق الإنظــار 

بالشــرع بدلالــة الآيــة لم يكــن لهــا أن تطالــب بالتفريــق 3(
وقال القرطبي: " أن الآية عامة في جميع الناس، فكل من أعسر أنظر" 4( 

وقالــوا : "وغايــة النفقــة أن تكــون دينــاً في الذمــة وقــد أعســر بهــا  الــزوج ، فكانــت المــرأة مأمــورة .33
الإنظــار بالنــص ، ومــن ثم فليــس لهــا الحــق في طلــب التفريــق" 5(

مــا رواه جابــر بــن عبــد الله –رضــي الله عنهمــا- أن أبابكــر وعمــر دخــا علــى رســول الله-.44
صلــى الله عليــه وســلم-فوجداه حولــه نســاؤه واجمــاً 6(  ســاكتاً وهــن يســألنه النفقــة ، فقــام كل 
 واحــد منهمــا إلى ابنتــه فوجــأ أعناقهمــا فاعتزلهــن7(  رســول الله-صلــى الله عليــه وسلم-شــهراً.8( 

عليــه وســلم-لأجل  بكــر وعمــر لابنتيهمــا في حضرته-صلــى الله  أن ضــرب أبي   : الدلالــة  وجــه 
جــواز عــدم  علــى  وســلم-يدل  عليــه  الله  الله-صلــى  رســول  يجدهــا  لا  الــي  بالنفقــة   مطالبتهمــا 

التفرقة لمجرد الإعسار بها.

1 ( المرجع السابق
2 ( سورة البقرة 280

3 ( كتــاب المبســوط 191/5,لأبي بكرمحمــد بــن أحمــد السرخســي ،تحقيــق  أبي عبــدالله محمــد حســن الشــافعي/الطبعة الأولى/ دار 
الكتــب العلميــة ســنة 1421هـــ 2001م

4 ( القرطبي 382/3 
5 ( كمال بن الهمام فتح القدير391/4 

6 ( وجم : بفتح الجيم وجوماً : هو الذي اشتد حزنه حتى امسك عن الكلام /شرح صحيح مسلم للنووي83/10
7 ( وجا أعناقهما :أي ضربهما على أعناقهما /شرح النووي لمسلم 84/10

8 ( مسلم صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب الطلاق باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية 82/10
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يقــول ابــن حــزم الــذي أو رد هــذا الحديــث مبيَّنــاً ســبب إيــراده: "ومثــل هــذا لــو وجــده المخالفــون لنــا لعظــم 
تســلطهم به...أمــا نحــن فــا نحتــج بــه، لمــا رواه أبــو الزبــر عــن جابــر، ولم يقــل فيــه: إنــه سمعــه منــه" 1( 

أنــه لم يــرد في الكتــاب ولا في الســنة ولا في أقــوال الصحابــة دليــل صريــح علــى جــواز التفريــق .55
لعــدم الإنفــاق.2( 

أن الله تعالى قد ندب إلى النكاح مع الفقر فقال سبحانه وٱٹٱحمىٱلخلملى .66
ليمجمحمخممحمي 3( 

فــا يصــح أن يكــون الفقــر ســبباً للتفريــق. وفي تفســر الألوســي:" واحتــج بعضهــم بهــذه الآيــة علــى أن 
النــكاح لا يفســخ بالعجــز عــن النفقــة، لأن الله ســبحانه وعــد فيهــا بالغــى" 4( 

مينجنحنخنمنىنيحمي عــن ابــن  مى  وفي تفســر ابــن كثــر بصــدد هــذه الآيــة ٹٱٹٱحمىٱ 
عباس-رضــي الله عنهما-رغبهــم الله في التزويــج، وأمــر بــه الأحــرار والعبيــد، ووعدهــم عليــه الغــى 
،... قــال أبــو بكــر الصديق-رضــي الله عنــه- :أطيعــوا الله فيمــا أمركــم بــه مــن النــكاح ينجــز لكــم مــا 

وعدكــم مــن الغــى، 5( 

وقــد زوَّج اَلنبي-صلــى الله عليــه وســلمّ ذلــك الرجــل الــذي لم يجــد عليــه إلا إزاره ولم يقــدر علــى خــاتم 
مــن حديــد، ومــع هــذا زوجــه بتلــك المــرأة وجعــل صداقهــا عليــه أن يعلمهــا مــا معــه مــن القــرآن 6(

القيــاس: اســتدل هــذا الفريــق أيضــا بالقيــاس علــى المهــر، ذلــك أن الإعســار بالمهــر لا يفســخ .99
النــكاح بســببه فيقــاس عليــه الإعســار بالنفقــة بجامــع كونهمــا مــالًا ودينــاً علــى الــزوج، والعجــز عــن 
المــال لا يكــون موجبــاً للفرقــة. ثم إن المهــر ديــن مســتقرّ ، ومــع ذلــك لم يوجــب الفرقــة فمــن باب 

أولى أن لا تجــب الفرقــة في نفقــة الوقــت وهــي ديــن لم يســتقر بعــد 7(

1 ( ابن حزم   المحلى 260/9 
2 ( علي حسب الله  التفريق بين الزوجين 133الطبعة الأولى، مكتبة كنوز المعرفة، سنة 1419هـ ـ 1999م 

3 ( سورة النور من الآية32
4 ( شهاب الدين السيد محمود الألوس تفسير روح المعاني 150/18،  دار إحياء التراث العربي

5 ( رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" )2582/8( بسند مرسل .
6 ( أبو الفداء اسماعيل ابن كثير/ تفسير ابن كثير264/3 

7 ( د/عبد المنعم فارس ســقا أحكام الغائب والمفقود في القه الإســامي، الطبعة الأولى 1429هـ2008م دار النوادر ، شمس الدين 
السرخسي, المبسوط 191/5  الطبعة الثانية – دار المعرفة – بيروت، ص269-268   
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1010 المعقول : كذلك استدلّ هذا الفريق بالمعقول حيث:
أ إن في التفريــق للإعســار إبطــالًا لحــق الــزوج مــن كل وجــه لإبطــال نكاحــه ، وفي عــدم التفريــق 	.

تأخــر لحقهــا بالنفقــة إلى حــن يســار الــزوج ، ولا إبطــال فيــه ،لأن النفقــة تصــر دينــاً بفــرض 
القاضــي، وفي الاســتدانة تأخــر حقهــا مــع بقــاء حقــه، والأول أقــوى في الضــرر؛ لأن ضــرر 

الإبطــال فــوق ضــرر التأخــر1(
ب التبــع لا يكــون	. بالنــكاح، إنمــا هــو تابــع أو زائــد، والعجــز عــن   إن المــال ليــس مقصــوداً 

سبباً لرفع الأصل2(
القــول الثــاني: ذهــب أكثــر الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية في الأظهــر والحنابلــة في المعتمــد عندهــم إلى 

جــواز التفريــق بــن الزوجــن لعــدم الإنفــاق، وإن كان ذلــك لعجــزه عــن الإنفــاق 3(.

وقال الدسوقي في تعليق هذا القول:" لها طلب الفسخ والقيام به أي رفعه إلى الحاكم لا أن توقع الفسخ 
الآن، لأنه تطليق" 4(.

وفي مغني المحتاج: " وإذا أعســر الزوج بنفقة زوجته ، فإن صبرت صارت ديناً عليه ،وأن لم يفرضها 
القاضي، وإن لم تصبر فلها الفسخ على الأظهر" 5(

وقــال الشــافعي:" إذا لم يجــد مــا ينفــق عليهــا تخــرت المــرأة بــن المقــام معــه وفراقــه، فــإن اختــارت فراقــه 
فهــي فرقــة بــا طــاق" 6(.

وفي المغني:"الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته .... فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه" 7(.

1 ( فخر الدين ابن علي الزيلعي في تبيين الحقائق 504/3-505 شرح كنز الدقائق ، ط دار المعرفة.
2 ( العلامة زين الدين بن نجيم الحنفي  البحر الرائق 200/4 شرح كنز الدقائق الطبعة الثانية، دار المعرفة بيروت 

3 ( العلامــة  أبي بــركات أحمــد بــن محمــد الدرديــر  الشــرح الشــرح الصغــر علــى أقــرب المســالك إلى مذهــب  إمــام مالــك  518/2،  ط 
عيســى البــابي الحلــي  وشــركائه . الشــيخ شمــس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب الشــربيني مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج 
،442/3، دراســة وتحقيــق وتعليــق الشــيخ علــي محمــد معــوض ، والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ط دار الكتــب العلميــة بــروت ســنة 

1421هـــ2000م موفــق الديــن أبي محمدعبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي المغــي 361-360/11 
4 ( كمال بن الهمام فتح القدير391/4 

5 ( محمد الخطيب الشربيني مغني المحتاج 442/3 
6 ( موفق الدين أبي محمدعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المغني 361-360/11  

7 ( أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي كتاب الأم ومعه مختصر المزني 81/5  الطبعة الثانية دار الفكر 1403هـ ـ 1983م.



زوجين بسبب الإعسار عنلا ينب قضائيليق ارفتلا   د. حسن عثمان أحمد )دراسة فقهيّة مقارنة(| النفقة 

مجلة الجماعة الاسلاةيم - لاصوامل لاعدد الأول- 1439هـ / ٢٠١٨ممجلة الجماعة الاسلاةيم - لاصوامل 59لاعدد الأول- 1439هـ / ٢٠١٨م 58

استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بما يلي:

قولــه ٱٹٱحمىٱييئجئحئخئمئهبجبحبخحمي 1( وإمســاك الزوجــة مــع تــرك الإنفــاق عليهــا 
ليــس إمســاكاً بمعــروف بــل الإمســاك مــع عــدم الإنفــاق أبلــغ الضــرر وأشــد الأذى فعلــى الــزوج أن 

يســرح بإحســان ،فــإذا لم يفعــل ناب عنــه القاضــي، رفعــاً لظلمــه ودفعــاً لضــرره 2(
قولــه ٱٹٱحمىٱصحصخصمحمي 3( ووجــه الدلالــة مــن الآيــة: ليــس مــن المعاشــرة بالمعــروف .11

مــع تــرك الإنفــاق عليهــا ولهــذا قــال ابــن كثــر:" أي :طيبــوا أقوالكــم لهــن ، وحســنوا أفعالكــم 
وهيئاتكــم بحســب قدرتكــم كمــا تحــب ذلــك منهــا، فافعــل أنــت بهــا مثلــه، ..." 4( 

وقولــه ٱٹٱحمىٱنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخحمي5( دلــت هــذه الآيــة علــى .22
أن إمســاك المــرأة مــع تــرك إنفاقهــا ضــرر واعتــداء عليهــا ، وهــذا منهــي عنــه فوجــب التســريح. 
وجــاء في أضــواء البيــان في تفســر هــذه الآيــة: "صــرحّ في هــذه الآيــة الكريمــة بالنهــي عــن إمســاك 

المــرأة مضــارة لهــا، لأجــل الاعتــداء عليهــا" 6( 
ما رواه البخاري عن أبي هريرة – رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: .33

"خــر الصدقــة مــا كان عــن ظهــر غــي، واليــد العليــا خــر مــن اليــد الســفلى، وابــدأ بمــن تعــول، 
تقــول المــرأة: أمــا أن تطعمــي وإمــا أن تطلّقــي " 7(. وقــال ابــن حجــر: "إمــا أن تطعمــي وإمــا 
أن تطلقــي..." اســتدل بهــذا الحديــث مــن قــال: يفــرق بــن الرجــل وامرأتــه إذا أعســر بالنفقــة 

واختــارت الزوجــة فراقــه، وهــو قــول جمهــور العلمــاء " 8(. 
ويقــول الإمــام الشــافعي-رحمه الله-: "وهــذا إن لم يكــن نصــاً بأنّ عليــه طلاقهــا لعــدم الإنفــاق، إلاَ أنــه 

بالاســتدلال يشــبه أن يكــون " 9(
مــا أخرجــه الــدار قطــي بإســناد صحيــح أن ســعيد بــن المســيب ســئل عــن رجــل لا يجــد مــا ينفــق .44

علــى أهلــه، فقــال: يفــرق بينهمــا، فقيــل لــه: سُــنَة، فقــال: نعــم سُــنة، والــذي يشــبه أن يكــون قــول 

1 ( سورة البقرة 229
2 ( د/ عبــد الكــريم ريــدان  المفصــل في أحــكام المــرأة وبيــت المســلم في الشــريعة الإســامية 476/8-477ط مــؤ سســة الرســالة الطبعــة 

الثانية ســنة 1420هـ2000م
3 ( سورة النساء 19 

4 ( اسماعيل بن كثير تفسير ابن كثير 431/1  
5 ( سورة البقرة من الآية 231

6 ( الشيخ محمد الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 143/1 ط القاهرة مطبعة المدني
7 ( محمد بن اسماعيل البخاري صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب النفقات باب وجوب النفقة على الأهل والعيال 477/9

8 ( كمال بن الهمام فتح القدير391/4 
9 ( محمد بن ادريس الشافعي  الأم 115/5 
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ســعيد ســنة، ســنة رســول الله-صلــى الله عليــه وســلم 1( ووجــه الدلالــة: أنّ الحديــث يفيــد الحكــم 
بالتفريــق حالــة عجــز الرجــل عــن الإنفــاق علــى أهلــه.

حديــث: "لا ضــرر ولا ضــرار" 2( ووجــه الدلالــة: إن الإمســاك مــع عــدم الإنفــاق مضــارَّة، وعلــى .55
القاضــي أن يزيــل الضــرر بفــك تلــك العقــدة الــي أصبحــت ضــرراً لا مصلحــة فيهــا.

الإجمــاع: وذلــك اعتمــاداً علــى قضــاء عمــر بــن الخطاب-رضــي الله عنه-بالتفريــق بــن الرجــل .66
وامرأتــه إن لم يجــد مــا ينفــق عليهــا، ولم يخالفــه أحــد مــن الصحابــة فصــار إجماعــاً ســكوتياً 3(

مــا روي عــن عمــر بــن الخطاب-رضــي الله عنــه أنــه كتــب إلى أمــراء الأجنــاد في رجــال غابــوا عــن .77
نسائهم يأمرهم أن يخيّهم أن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا" 4(، فقد خيرهم 

عمــر بــن الإنفــاق والطــاق، فثبــت أن الطــاق حقهــا إذا لم ينفــق.
ويقــول الشــافعي-رحمه الله-: "لم يخالــف عمــر رضــي الله عنــه أحــدُ علمتــه مــن أصحــاب رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم 5(
أن الضــرر الثابــت بعــدم الإنفــاق يفــوق الضــرر اللاحــق بالعنَّــة، فــإذا ثبــت الفســخ بالعجــز عــن .88

الــوطء والضــرر فيــه أقــل 6( ثبــت الفســخ بالإعســار الــذي ضــرره فيــه أشــد. رد الحنفيــة علــى 
الجمهــور: وقــد رد الحنفيــة علــى مــا أورده الأئمــة الثلاثــة مــن الآيات والأحاديــث-بأن المــراد بــه 
الممتنــع عــن الإنفــاق مــع القــدرة عليــه إذا تعــن التفريــق طريقــاً لرفــع ظلمــه، والقاضــي لا يعجــز 

عــن التمــاس أي طريــق لذلــك، أمــا المعســر فــا ظلــم منــه فــا يصــح التفريــق عليــه 7(

1 ( الدار قطني سنن الدار قطني –كتاب المهر-297/3
2 ( أخرجــه ابــن ماجــة في كتــاب الأحــكام باب مــن بــى في حقــه مــا يضــر جــاره 784/2، ومالــك في الموطــأ مرســاً في كتــاب الأقضيــة 
–باب القضــاء في المرفــق ص530  ،برقــم 31، والإمــام أحمــد في مســنده311/1، 327/5، والحاكــم في مســتدركه كتــاب البيــوع 
باب النهــي عــن المحاقلــة والمخاضــرة والمنابــذة 57/2-58 رقــم 2345، وقــال : هــذا حديــث صحيــح الإســناد علــى شــرط مســلم 
ولم يخرجــاه، وقــال الذهــي : علــى شــرط مســلم، والــدار قطــي في ســننه كتــاب البيــوع برقــم 288، والبيهقــي في الســنن الكــرى كتــاب 
الصلــح باب لا ضــرر ولا ضــرار69/6، وحســنه النــووي في الأربعــن 207/2، مــع جامــع العلــوم والحكــم  حيــث قــال: " حديــث 
حســن.... ولــه طــرق يقــوى بعضهــا بعصــاً "، وصحــح أحمــد شــاكر إســناده مــن حديــث عبــادة بــن صامــت في تحقيقــه للمســند برقــم 
2867، والألبــاني –رحمــه الله في الإرواء408/3-414 برقــم 896، وفي سلســة الأحاديــث الصحيحــة برقــم 250 , قــال الألبــاني 
- في الإرواء بعدمــا ذكــر طرقــه : " فهــذه طــرق كثــرة لهــذا الحديــث قــد جــاوزت العشــر وهــي وإن كانــت ضعيفــة مفرداتهــا ،  -رحمــه اللَّ

فــإن كثــراً منهــا لم يشــتد ضعفهــا، فــإذا ضــم بعضهــا إلى بعــض تقــوى الحديــث بهــا وارتقــى إلى درجــة الصحيــح إن شــاء اللَّ 
3 ( شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي تحفة المحتاج 337/8   ط دار إحياء التراث

4 ( البيهقــي الســنن الكــرى كتــاب النفقــات ،باب الرجــل لا يجــد مــا ينفقــه  469/7 ، والــدار قطــي في ســننه كتــاب النــكاح 297/3 
وصححه الألباني في إرواء الغليل 228/7رقم 2159

5 ( الشافعي الأم 115/5 
6 ( ابن قدامة  المغني360/11 

7 ( علا الدين الكاساني البدائع 418/3، على حسب الله والفرقة بين الزوجين 135   
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الرد على الحنفية والظاهرية ومن وافقهم من أصحاب القول الأول:
أمــا الدليــل الأول: فــا يصلــح للاحتجــاج بــه، لأنــه وإن كان يــدل علــى أن وجــوب النفقــة .11

علــى الــزوج معتــر بحســب حالتــه الماليــة وفي إعســاره لا تكلفــه بالنفقــة، ولكــن لا يلــزم مــن 
عــدم تكليــف المعســر بالإنفــاق عــدم جــواز التفريــق للإعســار إذا طلبــت الزوجــة ذلــك، إذ إن 
 المقصــود منــه دفــع الضــرر عــن الزوجــة وتخليصهــا مــن ســلطانه لتكســب لنفســها أو يتزوجهــا رجــل

آخر يقوم بالإنفاق عليها 1(.
وعــن الآيــة الثانيــة قالــوا: إننــا لم نلزمــه النفقــة مــع العســر– وهــو نظــر الإلــزام بالديــن- وإنمــا أمــرناه .22

برفــع ضــرر يقــدر عليــه وهــو إطلاقهــا إن لم ينفــق عليهــا، ثم إن هــذه الآيــة تــدل علــى أن الإنظــار 
عائــد إلى مــا اســتقرّ في الذمــة وثبــت، والزوجــة لا تســتحق الفســخ بمــا اســتقر ثبوتــه في الذّمــة مــن 

ماضــي نفقتهــا ، إنمــا تســتحقه بنفقــة الوقــت الــذي لم يســتقر في الذمــة فلــم توجبــه لهــا الآيــة 2(
أمــا اســتدلال الحنفيــة بحديــث هنــد فــإن الفقهــاء القائلــن بجــواز التفريــق للإعســار يشــرطون .33

للتفريــق طلــب الزوجــة وهنــد هنــا لم تطلــب التفريــق، فضــا عــن أن أبا ســفيان – وكمــا يســتفاد 
مــن الحديــث-كان ينفــق عليهــا، لكــن دون كفايتهــا، فهنــد لم تصــل إلى الحــد الــذي أجــاز فيــه 
الفقهــاء التفريــق، وهــو ألَ يحصــل علــى الضــروري مــن النفقــة، فالحديــث إذاً ليــس دليــاً لموطــن 

الخــاف، ولا يصــح الاســتدلال بــه لذلــك 3(
وهــذا الــرد ينطبــق كذلــك علــى حديــث جابــر الــذي اســتدلوا بــه، فمطالبــة زوجــات الرســول-.44

صلــى الله عليــه وســلم-بالنفقة لا يــدل علــى أنهــن طالــن بالتفريــق لعــدم الإنفــاق، 4(
وأما المعسرون من الصحابة فلم يعلم أن امرأة من نسائهم طلبت الفسخ أو الطلاق للإعسار ومنعت .55

ذلك حتى يكون حجة، بل كان نساء الصحابة كرجالهن يصبرن على ضنك العيش وتعسره 5(.
وأجيــب عــن اســتدلال الحنفيــة بالقيــاس: بأنــه لا يســلم لهــم، لأن ضــرر الإعســار بالمهــر لا يشــبه .66

الضــرر المترتــب علــى عــدم الإنفــاق الــذي قــد يــؤدي إلى إتــاف نفســها، فــا يقــاس عليــه 6(.
وأمــا اســتدلال الحنفيــة بالمعقول-وهــو أن ضــرر الإبطــال أكــر مــن ضــرر تأخــر النفقة-فغــر .77

مســلم بــه، لأن عــدم الإنفــاق قــد يكــون في حــالات أشــد ضــرراً مــن إبطــال النــكاح، وذلــك عنــد 
مــا يــؤدي عــدم الإنفــاق إلى هــاك النفــس، وهــذا لا يقــارن بالضــرر الناتــج عــن فســخ النــكاح 7(.

1 ( المراجع السابقة
2 ( أبي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي الحــاوي الكبــر 456/11 في فقــه مذهــب إمــام الشــافعي، وهــو شــرح مختصــر 
المــزني، ، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود ط .دار الكتــب العلميــة 1419هـــ 1999م

3 ( المرجع السابق 
4 ( د/عبد المنعم فارس سقا  أحكام الغائب والمفقود 277-276

5 ( حمد علي الشوكاني  نيل الأوطار 275/6، محمد بن اسماعيل الصنعاني  وسبل السلام 288/3   
6 ( د/عبد المنعم فارس سقا أحكام الغائب والمفقود 277 

7 ( المصدر السابق 
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الترجــــــيح: يتبــن مــن النظــر والتمحيــص وموازنــة بعــض الآراء ببعــض رجحــان رأي القائــل بجــواز 
التفريــق بــن الزوجــن للإعســار بالنفقــة، لأن الأدلــّة الــي تمســك بهــا المانعــون لا تصلــح للاحتجــاج بهــا 
فيمــا ذهبــوا إليــه، ولأن أدلــّة الجمهــور أقــوى مــن غيرهــا، ولأنّ المــرأة إذا بقيــت محبوســة علــى الــزوج دون 
أن ينفــق عليهــا نالهــا ضــرر شــديد قــد يصــل إلى حــدّ ذهــاب نفســها. والقــول بأن تأخــر النفقــة ليــس 
فيــه إبطــال حقهــا، وأنهــا يتوجــب عليهــا الاســتدانة، وأن تنتظــر يســار الــزوج لم يســلم مــن المناقشــة ، 

فضــاً عــن عــدم ضبــط المــدّة الــي يجــب أن تنتظرهــا هــذه المــرأة. والله أعلــم.

وصف الفرقة للإعسار:
أولًا: شروط التفريق بسبب الإعسار:

اشترط الفقهاء للتفريق بين الزوجين بسبب الإعسار الشروط التالية:
أن يكون عقد الزواج صحيحاً. فإذا كان فاســداً أو باطلاً فلا تســتحق الزوجة بموجبه النفقة، بل .11

يجب التفريق بينهما، وبالتالي فلا يتحقق حق الاحتباس الذي هو ســبب وجوب النفقة الزوجية.
عــدم علــم الزوجــة بفقــر الــزوج أو إعســاره عنــد العقــد، فــإذا علمــت المــرأة فقــر زوجهــا أو إعســاره .22

عنــد عقــد النــكاح، فليــس لهــا طلــب التفريــق إلا إذا كان هــذا الــزوج مشــهوراً بالعطــاء وانقطــع 1(.
التفريــق .33 في  الزوجــة  حــق  يســقط  بالنفقــة  المتــرعّ  وجــود  لأنّ  بالنفقــة:  متــرع  وجــود  عــدم 

النفقــة تطــوع رجــل بأداء  "ولــو  الجليــل:  فقــد جــاء في مواهــب  أو إعســاره،  الإنفــاق   لعــدم 
لم يفسخ. أي النكاح" 2(.

ثبــوت إعســار الــزوج بالنفقــة، فــإذا ثبــت إعســاره بالبيّنــة، أو بتصديقــه لهــا، حكــم القاضــي .44
بالتفريــق، وإلا لم يفــرق بينهمــا، ذلــك أن أســاس التفريــق لعــدم الإنفــاق هــو الإعســار 3(.

رفــع دعــوى التفريــق إلى القاضــي: يشــرط لإيقــاع التفريــق لعــدم إنفــاق الــزوج أو إعســاره رفــع .55
دعــوى إلى القاضــي مــن قبــل الزوجــة بإيقــاع التفريــق بينهــا وبــن زوجهــا،

وجــاء في مغــي المحتــاج تعليقــاً علــى هــذا القــول: "ولا فســخ بإعســار زوج بشــيء ممــا ذكــر حــى .66
يثبــت عنــد قــاضٍ بعــد الرفــع، أو عنــد مُكَــم إعســاره ببيّنــة، أو إقــراره، فلابــد مــن الرفــع إلى 
القاضــي كمــا في العنَــة " أي كمــا في طلــب التفريــق لعنَــة الــزوج"، لأنــه محــل اجتهــاد، ويكفــي 
علــم القاضــي إذا قلنــا يحكــم بعلمــه، وحينئــذ فيفســخه بنفســه أو نائبــه بعــد الثبــوت أو يأذن لهــا 
فيــه، وليــس لهــا مــع علمهــا بالعجز-عجــز زوجهــا عــن الإنفاق-الفســخ قبــل الرفــع إلى القاضــي 

ولا بعــده قبــل الإذن منــه" 4(.

1 ( الدردير  الشرح الكبير 519-518/2 
2 ( أبي عبد الله محمد بن محمد المغربي مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب 199/4-200ط مكتبة النجاح – ليبيا   

3 ( الماوردي الحاوي الكبير 457/11، ابن حجر الهيثمي  الفتاوى الفقهية الكبرى 210/4
4 ( الخطيب الشربيني  مغني المحتاج 444/3   
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لهــا .77 نفقــة  فــا  الــوطء  تحتمــل  لا  صغــرة  فــإن كانــت  وطؤهــا،  يمكــن  تكــون كبــرة  أن 
.)1

 " الــزوج  علــى  إعســار  هنــاك  يكــون  لا  لأنــه  الزوجــن  بــن  التفريــق  يجــوز  لا   وبذلــك 
أن تبــذل التمكــن التــام مــن نفســها لزوجهــا، فأمــا إن امتنعــت أو منعهــا أولياؤهــا أو تســاكنا بعــد 

العقــد فلــم تبــذل ولم يطلــب فــا نفقــة لهــا. وبذلــك لا يكــون هنــاك إعســار لتطلــب التفريــق 2(.
أن يكــون التفريــق بســبب الإعســار بحكــم القاضــي، وفي المغــي لابــن قدامــة: "وكل موضــع ثبــت .88

لهــا الفســخ لأجــل النفقــة لم يجــز إلا بحكــم الحاكــم، لأنــه فســخ مختلــف فيــه فافتقــر إلى الحاكــم 
ــة، ولا يجــوز للحاكــم التفريــق إلا أن تطلــب الزوجــة ذلــك، لأنــه حقهــا فلــم يجــز  كالفســخ بالعنَ

مــن غــر طلبهــا كالفســخ للعنــَة" 3(.
ثانياً: وصف الفرقة للإعسار وإجراءات التفريق

اتفــق الفقهــاء الذيــن يقولــون بجــواز التفريــق بــن الزوجــن للإعســار علــى أن التفريــق للإعســار بالنفقــة 
لا يكــون إلا بحكــم القاضــي بعــد أن ترفــع الزوجــة أمرهــا إليــه طالبــة التفريــق.

جــاء في حاشــية الدســوقي: "وهــذه الفرقــة تتوقــف علــى قضــاء القاضــي برفــع الخــاف مــن حيــث 
إثبــات العجــز وعدمــه" 4(.

وفي مغــي المحتــاج: "لا يجــوز التفريــق للإعســار بالنفقــة إلا بحكــم القاضــي، لأنــّه تفريــق مختلــف فيــه 
فافتقــر إلى حكــم القاضــي لقطــع الخــاف والنــزاع، وليــس لهــا مــع علمهــا بالعجــز الفســخ قبــل الرفــع إلى 
القاضــي ولا بعــده قبــل الإذن فيــه، هــذا إذا قــدرت علــى الرفــع إلى القاضــي، فــإن اســتقلت بالفســخ 
لعــدم الحاكــم، أو عجــزت عــن الرفــع للقاضــي نفــذ ظاهــراً وباطنــاً للضــرورة، أمــا عنــد القــدرة علــى ذلــك 

فــا ينفــذ ظاهــراً وكــذا باطنــاً" 5(.

وفي المغــي:" وكل موضــع ثبــت لهــا الفســخ لأجــل النفقــة لم يجــز إلا بحكــم الحاكــم، لأنــه فســخ مختلــف 
فيــه فافتقــر إلى الحاكــم كالفســخ بالعنَّــة " 6(.

1 ( ابن قدامة المقدسي المغني370/11   
2 ( المصدر السابق  

3 ( ابن قدامة المغني 577-576/7  
4 ( الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير519/2 

5 ( ابن قدامة المغني 365/11  
6 ( الخطيب مغني المحتاج445-444/3
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ويتضــح مــن هــذا أن القاضــي هــو الــذي يملــك الســلطة في إصــدار الحكــم بالفرقــة بــن الزوجــن بعــد 
ثبــوت الإعســار لديــه، وطالمــا لم يصــدر الحكــم مــن القاضــي فالزوجيــة ثابتــة، وإذا لم يثبــت الإعســار 

فالقاضــي لا يحكــم بالفرقــة، ثم إن علــى القاضــي أن يمهــل الــزوج ثلاثــة أيام عنــد الشــافعية.

جــاء في مغــي المحتــاج: "وبعــد ثبــوت الإعســار عنــد القاضــي يمهــل ثلاثــة أيام علــى الأظهــر وإن لم 
يطلــب الــزوج الإمهــال لتحقــق عجــزه، فإنــه قــد يعجــز لعــارض ثم يــزول" 1(. 

وصــف الفرقــة للإعســار بالنفقــة: اختلــف الفقهــاء القائلــون بجــواز التفريــق للإعســار بالنفقــة في نــوع 
الفرقــة لذلــك هــل هــي طــاق أم فســخ؟ علــى قولــن:

القول الأول: ذهب المالكية إلى أنها طلاق رجعي إذا كان بعد الدخول ولم يكن مكملًا للثلاث؛ 
لأنهــا فرقــة مــن نــكاح صحيــح، بنــاء علــى ســبب لا يســتوجب حرمــة مؤبــدة بــن الزوجــن، وقالــوا: إن 
كل طــاق أوقعــه الحاكــم فهــو بائــن إلا طــاق المــولي والمعســر بالنفقــة" 2(. وقــال الخرشــي: " كل 

طــاق أوقعــه الحاكــم فهــو بائــن إلا طــاق المــولي والمعســر بالنفقــة " 3(.

 وفي حاشــية الدســوقي: "فــا تصــح الرجعــة إلا إذا قــدر علــى ذلــك، فــإن قــدر علــى الخبــز فــا 
اليســار  اعتبــار  في  العلمــاء  مــن  إليــه كثــر  ذهــب  لمــا  المعتمــد  علــى  رضيــت  ولــو  الرجعــة  يصــح 
شــهر كان  نفقــة  عدتهــا  أثنــاء  الــزوج  وجــد  فــإذا  إن رضيــت،  تصــح  وقيــل:  الرجعــة.  الكامــل في 
 لــه الحــق في الرجعــة عنــد ابــن القاســم وابــن الماجشــون. وقيــل: نصــف شــهر، وقيــل: يــوم." 4(.

1 ( الدسوقي الخرشي 338/3
2 ( المرجع نفسه

3 ( الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 519/2 مرجع سابق
4 ( الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 519/2 مرجع سابق
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القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفرقة للإعسار فسخ.

جــاء في مغــي المحتــاج: " ليســت هــذه الفرقــة فرقــة طــاق، بــل هــي فســخ، لأن هــذه الفرقــة ســببها 
العجــز عــن القيــام بالنفقــة وهــي ليســت فرقــة مــن الــزوج بــل بحكــم القاضــي " 1(. 

وجاء في المغني: " فإن فرَّق الحاكم للإعسار بالنفقة فهو فسخ لا رجعة فيه" 2(.

والراجح عند الباحث-والله أعلم-أن هذه الفرقة فسخ، لأنها وقعت بحكم القاضي فلا بد أن تكون 
 فسخاً، لأن كل فرقة وقعت بحكم القاضي فسخ، والطلاق لا يكون إلا بإيقاع من الزوج أو نائبه. 

الخاتمــــــــــة

وهكــذا نصــل إلى خاتمــة بحثنــا وقــد وصلنــا إلى الهــدف منــه وهــو الاطــاع علــى آراء الفقهــاء حــول 
التفريــق بــن الزوجــن بســبب إعســار الــزوج عــن النفقــة، وكانــت النتيجــة كمــا يلــي:

أهم النتائــج:
شــرع الإســام الــزواج وحــثَ كلَ مــن قــدر علــى الــزواج ثم حافــظ علــى اســتمرارية الحيــاة الزوجيــة .11

علــى منهــج الإســام، وجعــل للمــرأة مثلمــا عليهــا مــن الحقــوق والواجبــات بالمعــروف.
حرصــت الشــريعة الإســامية كل الحــرص علــى حمايــة الحيــاة الزوجيــة مــن التفــكك والفوضــى .22

وهيــَأت ســبلًا عديــدة لإصــاح الحيــاة الزوجيــة في حالــة النشــوز والشــقاق؛ لإعادتهــا إلى حالتهــا 
الطبيعيــة، وإذا تعــذَر ذلــك والمصلحــة تقتضــي التفريــق بــن الزوجــن فــرق القاضــي بينهمــا.

أعطــت الشــريعة الإســامية للــزوج حــق الطــاق بإرادتــه المنفــردة، ولا أحــد غــره يشــاركه فيــه إلا .33
بتوكيــل منــه أو تفويــض، إلا أنهــا لم تغفــل حــق المــرأة فأعطتهــا حــق طلــب التفريــق مــن القاضــي 

في الأحــوال الــي تصبــح العلاقــة الزوجيــة مصــدر شــقاء وضــرر.
اختــاف الفقهــاء في جــواز التفريــق بســبب الإعســار وعــدم جــوازه، لكــن الراجــح هــو جــواز .44

التفريــق بســبب الإعســار عــن النفقــة بشــروط وضوابــط. 
 اختلــف الفقهــاء في اعتبــار التفريــق بســبب الإعســار طلاقــاً أو فســخاً، والراجــح أنـَـه فســخ..55

1 ( الخطيب الشربيني مغني المحتاج442/3، 
2 ( ابن قدامة المقدسي  المغني 3/11 
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ثبت المراجع

القرآن الكريم..11
أبو بكر بن أحمد البيهقي السنن الكبرى ط مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الهندي ..22
أبو بكرمحمد بن أحمد السرخســي كتاب المبســوط  ،تحقيق  أبي عبدالله محمد حســن الشــافعي/.33

الطبعة الأولى/ دار الكتب العلمية سنة 1421هـ 2001م .
أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد المغــربي مواهــب الجليــل شــرح مختصــر خليــل للحطــاب، مكتبــة .44

النجاح–ليبيــا 
أبو محمد بن أحمد بن حزم المحلى، مكتبة الجمهورية العربية، القاهرة سنة 1390هـ ـ 1970م ..55
أبي الحســن المــرداوي الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن خــاف علــى مذهــب الإمــام أحمــد ابــن .66

حنبــل ،تحقيــق محمــد حامــد الفقــي ط الســنة المحمديــة ســنة 1376هـــ 1975م 
أبي الحســن علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب إمــام الشــافعي .77

، وهــو شــرح مختصــر المــزني ، تحقيــق وتعليــق : الشــيخ علــي محمــد معــوض والشــيخ عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة 1419هـــ 1999م .

أبي الفــداء إسماعيــل بــن كثــر تفســر القــرآن العظيــم ، الطبعــة الأولى دار المعرفــة بــروت ســنة .88
1402هـــ ـ 1982م .

بــن أحمــد الأنصــاري القرطــي الجامــع لأحــكام القــرآن ، راجعــه الدكتــور/ .99 أبي عبــدالله محمــد 
محمــد إبراهيــم الحفنــاوى، خــرج أحاديثــه الدكتــور / محمــود عثمــان ، دار الحديــث، القاهــرة ســنة 

1423هـــ   2002م .
1010 أبي عبــدالله محمــد بــن إدريــس الشــافعي كتــاب الأم ومعــه مختصــر المــزني الطبعــة الثانيــة دار 

الفكــر 1403هـــ ـ 1983م.
1111 أبي عبدالله محمد بن يزيد الغزويني سن ابن ماجة ، دار الكتب العلمية، بيروت 
1212 أحمــد بــن علــى بــن حجــر العســقلاني  فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، تحقيــق عبــد 

العزيــز بــن بار، دار التقــوى للنشــر والتوزيــع، القاهــرة.
1313 أحمد بن علي بن أبوبكر الجصاص أحكام القرآن،  دار الكتاب العربي ، بيروت سنة 1335هـ.
1414 أحمد علي طه ريان فقه الأسرة . الجامعة الأمريكية المفتوحة، 2010م
1515 الأمام المزني مختصر المزني مع كتاب الأم . الطبعة الثانية  1403هـ 1983م 
1616 الإمــام النســائي ســنن النســائى مــع شــرح جــال الديــن الســيوطي دار الحديــث القاهــرة  

1987م   1407هـــ 
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1717 الإمام علي بن عمر الدار قطني سنن دار القطني ، دار المحاسن للطباعة 
الإمام فخر الدين الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث الطبعة الثانية .

1818 الإمــام مســلم القشــري صحيــح مســلم بشــرح النــووى للإمــام يحــى ابــن شــرف النــووي ، 
تحقييــق رضــوان جامــع رضــوان ، القاهــرة الطبعــة الأولى، المكتــب  الثقــافي الأزهــر 2001م  .

1919 الإمــام منصــور بــن يونــس البهــوتي كشــاف القنــاع ، تحقيــق/ إبراهيــم أحمــد عبــد الحميــد، 
مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز ، مكــة المكرمــة .

2020 جمع من العلماء  المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية اسطنبول تركيا
2121 المــرأة وبيــت المســلم في الشــريعة الإســامية،  الكــريم ريــدان المفصــل في أحــكام  د/ عبــد 

1420هـــ2000م. ســنة  الثانيــة  الطبعــة  الرســالة  مؤسســة 
2222 الفقهيــة والألفــاظ  المصطلحــات  -معجــم  المنعــم  عبــد  الرحمــن  عبــد   الدكتور/محمــد 

ط دار الفضيلة القاهرة .
2323 شمس الدين محمد بن العباس الرملي-نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مصطفى البابي الحلبي .
2424 شهاب الدين السيد محمود الألوسي تفسير روح المعاني دار إحياء التراث العربي 
2525 الشــيخ شمــس الديــن محمــد بــن محمــد الخطيــب الشــربيني مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ 

المنهــاج ،دراســة وتحقيــق وتعليــق الشــيخ علــي محمــد معــوض ، والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
دار الكتب العلمية بيروت ســنة 1421هـ2000م

2626 الشــيخ محمد صالح العثيمين  الشــرع الممتع على زاد المســتقنع ، مركز الفجر للطباعة ، المكتبة 
الإســامية بالقاهرة 2002م.

2727 عبــد المنعــم فــارس ســقا أحــكام الغائــب والمفقــود في الفقــه الإســامي الطبعــة الأولى، دار 
ـ2008م. النــوادر 1429ه 

2828 مؤسســة الأولى،  الطبعــة  الأربعــة  مذاهــب  علــى  الفقــه  الجزائــري  كتــاب   عبدالرحمــن 
المختار القاهرة. 2001م.

2929 عــاء الديــن أبي بكــر الكاســاني -بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع, حققــه وخــرج أحاديثــه 
/محمــد عــدنان ياســن، دار الكتــب العلميــة ،الطبعــة الثالثــة ســنة 1421هـــ 2000م .

3030 عــاء الديــن الســمرقندي تحفــة الفقهــاء ، تحقيــق / الدكتــور/ محمــد زكــى عبــد الــر الطبعــة 
الأولى، مطبعــة جامعــة دمشــق 1377هـــ ـ 1985م.

3131  العلامة  أبي بركات أحمد بن محمد الدردير الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب  إمام مالك
عيسى البابي الحلبي  وشركائه .
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3232 العلامــة زيــن الديــن بــن نجيــم الحنفــي  البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، الطبعــة الثانيــة دار 
المعرفــة، بــروت )د.ت( 

3333 العلامة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر.
3434 دار ونســب،  عــدة  مــن  بهــا  يتعلــق  ومــا  الزوجــن  بــن  الفرقــة  الله،   حســب   علــى 

الفكر العربي، القاهرة 1998م.
3535 فخر الدين بن علي الزيلعي  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، دار المعرفة .
3636 كمــال الديــن بــن محمــد عبدالواحــد المعــروف بابــن الهمــام  شــرح فتــح القديــر علــي الهدايــة 

آياتــه  عليــه وخــرج  علــق   ، بكــر  أبي  بــن   علــي  الديــن  برهــان  للشــيخ  المبتــدى  بدايــة  بشــرح 
 وأحاديثــه الشــيخ / عبدالــرزاق غالــب المهــدي . الطبعــة الأولى ، بــروت دار الكتــب العلميــة 

سنة 1415هـ 1995م .
3737 الثانيــة، الطبعــة  المحيــط  القامــوس  آبادي  الفــروز  يعقــوب  بــن  محمــد  الديــن   مجــدد 

مؤسسة الرسالة 1987م.
3838 محمــد الأمــن محمــد مختــار الشــنقيطي أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن ، مطبعــة 

المــدني ، القاهــرة، 1979
3939  محمــد آمــن بــن عمــر ابــن عابديــن  حاشــية رد المحتــار علــى الــدر المختــار ، دار إحيــاء

التراث 1407هـ ـ1987م .
4040 محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الحديث  القاهرة .
4141 محمــد بــن أحمــد بــن رشــد الأندلســي بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد دار الكتــب العلميــة –

بــروت 1996.
4242 محمد بن اسماعيل الصنعاني سبل السلام شرح بلوغ المرام ط القاهرة دار الريان التراث .
4343 محمــد بــن علــي الشــوكاني -نيــل الأوكار شــرح منتقــى الأخبــار في أحاديــث ســيد الأحيــار، 

الطبعــة الأولى مكتبــة الإيمــان  -القاهــرة 1420هـــ1999م.
4444 محمــود بــال مهــران  أحــكام الأســرة في الفقــه الإســامي مــع مــا أخــذ بــه القانــون ومــا يجــري 

عليــه العمــل في المصــر، ، الطبعــة  الأولى، دار الثقافــة العربيــة القاهرة.1421هـــ ـ 2000م، 
4545 المنصور بن يونس البهوتي-شرح منتهي الإرادات ، مكتبة نزار مصطفى الباز
4646 الدكتــور  تحقيــق  المغــي  المقدســي/  قدامــة  بــن  أحمــد  بــن  محمدعبــد الله  أبي  الديــن  موفــق 

الثالثــة  الطبعــة  حلــو  مجمــد  القتــاح  عبــد  والدكتــور   ، التركــي  المحســن  عبــد  بــن  الله   عبــد 
 دار عالم الكتب سنة 1417هـ1997م


